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  المتضمن قانون الإجراءات 08/09التيسير الإجرائي في القانون رقم 

  المدنية والإدارية الجزائري

  )أ(هنان مليكة أستاذ محاضر /د

  )أ(بواب بن عامر أستاذ محاضر /د

  المركز الجامعي نور البشير البيض

إن مـــن المقاصـــد الهامـــة للتشـــريع رعايـــة حقـــوق النـــاس والحفـــاظ عليهـــا؛ وإذا كـــان 

وجــــود القــــانون ضــــرورة اجتماعيــــة، فــــإن تحقيقــــه وتنفيــــذه عــــن طريــــق الإعمــــال الفعلــــي 

لقواعــده في الواقــع الاجتمــاعي، إنمــا يعــد ضـــرورة اجتماعيــة لا تقــل أهميــة وخطــورة عـــن 

أخــرى؛ لا يقــوم النظــام القــانوني ولا يحقــق أهدافــه وبعبــارة 

ـــزم نفاذهـــا الـــواقعي علـــى نحـــو ميســـر ـــة، بـــل يل وفي هـــذا . بمجـــرد وجـــود القواعـــد القانوني

ـــه قـــانون لا ينفـــذ في الواقـــع أو أن  ـــه، مـــع مجتمـــع في الإطـــار يســـتوي مجتمـــع لا قـــانون في

جرائيـة في القـانون الجزائـري، وتتسـبب في ويعتبر بـطء التقاضـي مـن أشـد العيـوب الإ

ضياع الكثير من حقوق الأشخاص، حيث أن تعقد الإجراءات وتعـددها مـن شـأنه أن 

وإذا  . يــؤثر علــى الحقــوق، ممــا يصــيب ا�تمــع بــالتوتر والاضــطراب والضــياع والانحـــراف

لفكــرة  كــان الأمــر كــذلك بالنســبة للتقاضــي؛ فمــاذا عــن التنفيــذ باعتبــاره الصــورة الثانيــة

  .الحماية القضائية، فالتنفيذ يبدأ بعد الحكم غالباً 

لـــذلك حـــرص المشـــرع الجزائـــري، في ســـبيل إصـــلاح حـــال العدالـــة وتعزيـــز اســـتقرارها 

المتضـــــمن قـــــانون  08/09علـــــى تيســـــير إجـــــراءات التقاضـــــي، فأصـــــدر القـــــانون رقـــــم 

لمشـرع في هـذا القـانون ولقد جـاء ا. الإجراءات المدنية والإدارية �دف التيسير الإجرائي

بتيســــيرات عديــــدة، مــــا يهمنــــا منهــــا في هــــذه المداخلــــة خصوصــــيات إجــــراءات التنفيــــذ 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

التيسير الإجرائي في القانون رقم 

المدنية والإدارية الجزائري

  :مقدمة

إن مـــن المقاصـــد الهامـــة للتشـــريع رعايـــة حقـــوق النـــاس والحفـــاظ عليهـــا؛ وإذا كـــان       

وجــــود القــــانون ضــــرورة اجتماعيــــة، فــــإن تحقيقــــه وتنفيــــذه عــــن طريــــق الإعمــــال الفعلــــي 

لقواعــده في الواقــع الاجتمــاعي، إنمــا يعــد ضـــرورة اجتماعيــة لا تقــل أهميــة وخطــورة عـــن 

وبعبــارة . ضــرورة وجــود القــانون ذاتــه

ـــزم نفاذهـــا الـــواقعي علـــى نحـــو ميســـر ـــة، بـــل يل بمجـــرد وجـــود القواعـــد القانوني

ـــه قـــانون لا ينفـــذ في الواقـــع أو أن  ـــه، مـــع مجتمـــع في الإطـــار يســـتوي مجتمـــع لا قـــانون في

  .تنفيذه يعتريه بطء

ويعتبر بـطء التقاضـي مـن أشـد العيـوب الإ    

ضياع الكثير من حقوق الأشخاص، حيث أن تعقد الإجراءات وتعـددها مـن شـأنه أن 

يــؤثر علــى الحقــوق، ممــا يصــيب ا�تمــع بــالتوتر والاضــطراب والضــياع والانحـــراف

كــان الأمــر كــذلك بالنســبة للتقاضــي؛ فمــاذا عــن التنفيــذ باعتبــاره الصــورة الثانيــة

الحماية القضائية، فالتنفيذ يبدأ بعد الحكم غالباً 

لـــذلك حـــرص المشـــرع الجزائـــري، في ســـبيل إصـــلاح حـــال العدالـــة وتعزيـــز اســـتقرارها     

علـــــى تيســـــير إجـــــراءات التقاضـــــي، فأصـــــدر القـــــانون رقـــــم 

الإجراءات المدنية والإدارية �دف التيسير الإجرائي

بتيســــيرات عديــــدة، مــــا يهمنــــا منهــــا في هــــذه المداخلــــة خصوصــــيات إجــــراءات التنفيــــذ 

  . الجبري
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يمكـــــــن القـــــــول أن المشـــــــرع جـــــــاء   08/09وباســـــــتعراض نصـــــــوص القـــــــانون رقـــــــم 

بمستحدثات كثيرة عديدة في إجـراءات التنفيـذ الجـبري، وتتمثـل أهـم هـذه المسـتحدثات 

المســتحدثات الخاصــة بالســندات التنفيذيــة، المســتحدثات 

في مقـــــــــدمات التنفيـــــــــذ، المســـــــــتحدثات في إجـــــــــراءات تســـــــــوية إشـــــــــكالات التنفيــــــــــذ،  

المســـــــتحدثات في منازعـــــــات التنفيـــــــذ الموضـــــــوعية، المســـــــتحدثات في طـــــــوارئ التنفيـــــــذ، 

  .المستحدثات في الحجوزات القضائية

  :سندات التنفيذية

وظيفــة الســند التنفيــذي هــي تأكيــد الحــق الموضــوعي المــراد اقتضــاءه جــبراً والـــذي 

يتطلـب فيـه المشـرع الجزائـري شـروط معينـة تجعلـه جـديرا بالحمايـة و هـذا مـا نصـت عليــه 

المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة ) 09/

نتج السند التنفيذي أثره المتمثل في تحريك إجراءات التنفيذ يجب تـوافر 

ـــة وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  ويراعـــى أن . مـــن نفـــس القـــانون 601الصـــيغة التنفيذي

المشــرع، حرصــاً منــه علــى التيســير في إجــراءات التنفيــذ عمــد إلى تنظــيم الأمــور المرتبطــة 

يقــوم بإعطــاء النســخة  :في إعطــاء النســخة الممهــورة بالصــيغة التنفيذيــة

هـذا مـا نصـت عليـه . التنفيذيـة رئـيس أمنـاء الضـبط أو الضـابط العمـومي حسـب الحـال

المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة ) 09/

ي، الحـــق في الحصـــول علـــى لكـــل مســـتفيد مـــن ســـند تنفيـــذ

النســــخة "تســــمى  601نســــخة ممهــــورة بالصــــيغة التنفيذيــــة المنصــــوص عليهــــا في المــــادة 

  )1(.ولا تسلم إلا للمستفيد شخصياً أو لوكيل عنه بوكالة

ويجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي عند إعطـاء النسـخة التنفيذيـة 

أن يتأكـــد مـــن الســـند المطلـــوب صـــورة تنفيذيـــة منـــه جـــائز تنفيـــذه جـــبراً، كمـــا يجـــب أن 
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وباســـــــتعراض نصـــــــوص القـــــــانون رقـــــــم     

بمستحدثات كثيرة عديدة في إجـراءات التنفيـذ الجـبري، وتتمثـل أهـم هـذه المسـتحدثات 

المســتحدثات الخاصــة بالســندات التنفيذيــة، المســتحدثات : يــذ الجــبريالإجرائيــة في التنف

في مقـــــــــدمات التنفيـــــــــذ، المســـــــــتحدثات في إجـــــــــراءات تســـــــــوية إشـــــــــكالات التنفيــــــــــذ،  

المســـــــتحدثات في منازعـــــــات التنفيـــــــذ الموضـــــــوعية، المســـــــتحدثات في طـــــــوارئ التنفيـــــــذ، 

المستحدثات في الحجوزات القضائية

سندات التنفيذيةالمستحدثات الخاصة بال: أولاً 

وظيفــة الســند التنفيــذي هــي تأكيــد الحــق الموضــوعي المــراد اقتضــاءه جــبراً والـــذي       

يتطلـب فيـه المشـرع الجزائـري شـروط معينـة تجعلـه جـديرا بالحمايـة و هـذا مـا نصـت عليــه 

/08(مـــــن القـــــانون  600المـــــادة 

نتج السند التنفيذي أثره المتمثل في تحريك إجراءات التنفيذ يجب تـوافر ولكي ي. الجديد

ـــة وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  الصـــيغة التنفيذي

المشــرع، حرصــاً منــه علــى التيســير في إجــراءات التنفيــذ عمــد إلى تنظــيم الأمــور المرتبطــة 

  :بالسند التنفيذي؛ وبخاصة

في إعطــاء النســخة الممهــورة بالصــيغة التنفيذيــةالمســتحدثات -أ

التنفيذيـة رئـيس أمنـاء الضـبط أو الضـابط العمـومي حسـب الحـال

/08(مـــــن القـــــانون  602المـــــادة 

لكـــل مســـتفيد مـــن ســـند تنفيـــذ: " الجديدــــ والـــتي جـــاء فيهـــا

نســــخة ممهــــورة بالصــــيغة التنفيذيــــة المنصــــوص عليهــــا في المــــادة 

ولا تسلم إلا للمستفيد شخصياً أو لوكيل عنه بوكالة" التنفيذية

ويجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي عند إعطـاء النسـخة التنفيذيـة 

أن يتأكـــد مـــن الســـند المطلـــوب صـــورة تنفيذيـــة منـــه جـــائز تنفيـــذه جـــبراً، كمـــا يجـــب أن 
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يتأكد من صـفة الطالـب، مـن خـلال التحقـق مـن انـه صـاحب الحـق الموضـوعي الثابـت 

ــــة إ ــــه مصــــلحة في ولا تســــلم نســــخة تنفيذي ــــذي ل لا للخصــــم ال

كمــا يجــب علــى رئــيس أمنــاء الضــبط أو الضــابط العمــومي أن يؤشــر علــى النســخة 

الأصــلية المحفوظــة لديــه بتســليم نســخة تنفيذيــة وتــاريخ التســليم واســم الشــخص الــذي 

اســـتلمها، ويؤشـــر أيضـــاً �ـــذا التســـليم في ســـجل خـــاص بالنســـخ التنفيذيـــة المســـلمة مـــع 

لا يتم التنفيذ إلا بموجـب نسـخة  :المستحدثات في تنظيم ضياع النسخة التنفيذية

، و إذا ضـاعت مـن صـاحبها فإنـه لا )603المادة (تنفيذية، و لا تسلم إلا مرة واحدة 

يكفي إثبات صدور النسـخة وعـدم اسـتعمالها؛ بـل يجـب الحصـول علـى نسـخة تنفيذيـة 

على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على ذيل عريضة بتسليمه نسـخة 

تنفيذيــــة ثانيــــة، بعــــد اســــتدعاء الخصــــوم للتأكــــد مــــن عــــدم قيــــام التنفيــــذ ســــابقا وإبــــداء 

ولمـــا  . ملاحظــا�م الــتي يجــب أن تــدون في محضــر يرفـــق مــع أصــل الأمــر الــذي سيصــدر

أن يثبتهــا بجميـع طــرق  كانـت واقعـة الفقــد أو الضـياع واقعــة ماديـة، فـإن لطالــب التنفيـذ

يعتـــــبر اللجـــــوء إلى تســـــخير  :المســـــتحدثات في تســـــخير اســـــتخدام القـــــوة العموميـــــة

اســـــتعمال القـــــوة العموميـــــة مـــــن أجـــــل التنفيـــــذ الجـــــبري للســـــندات التنفيذيـــــة، مـــــن أهـــــم 

) 08/09(التيســـيرات الـــتي كفلهـــا المشـــرع للمســـتفيد مـــن الســـند التنفيـــذي في القـــانون 

منــه، حيـــث  604قــانون الإجـــراءات المدنيــة والإداريـــة الجديــد بموجــب المـــادة 

) 10(ألـزم قضـاة النيابــة العامـة تســخير اسـتعمال القــوة العموميـة في أجــل أقصـاه عشــرة 

أيام من تاريخ إيداع طلب التسخير، هـذا الأخـير يسـجل في سـجل خـاص يمسـك لهـذا 

  . ع هذا الطلبالغرض، ويسلم وصل للطالب للتسخير يثبت إيدا 
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يتأكد من صـفة الطالـب، مـن خـلال التحقـق مـن انـه صـاحب الحـق الموضـوعي الثابـت 

ــــة إ. في النســــخة التنفيــــذي ولا تســــلم نســــخة تنفيذي

  .التنفيذ الجبري

كمــا يجــب علــى رئــيس أمنــاء الضــبط أو الضــابط العمــومي أن يؤشــر علــى النســخة 

الأصــلية المحفوظــة لديــه بتســليم نســخة تنفيذيــة وتــاريخ التســليم واســم الشــخص الــذي 

اســـتلمها، ويؤشـــر أيضـــاً �ـــذا التســـليم في ســـجل خـــاص بالنســـخ التنفيذيـــة المســـلمة مـــع 

  . قيع وصفة المستلمتو 

المستحدثات في تنظيم ضياع النسخة التنفيذية -ب

تنفيذية، و لا تسلم إلا مرة واحدة 

يكفي إثبات صدور النسـخة وعـدم اسـتعمالها؛ بـل يجـب الحصـول علـى نسـخة تنفيذيـة 

على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على ذيل عريضة بتسليمه نسـخة  أخرى، بحيث يحصل

تنفيذيــــة ثانيــــة، بعــــد اســــتدعاء الخصــــوم للتأكــــد مــــن عــــدم قيــــام التنفيــــذ ســــابقا وإبــــداء 

ملاحظــا�م الــتي يجــب أن تــدون في محضــر يرفـــق مــع أصــل الأمــر الــذي سيصــدر

كانـت واقعـة الفقــد أو الضـياع واقعــة ماديـة، فـإن لطالــب التنفيـذ

   )2(.الإثبات

المســـــتحدثات في تســـــخير اســـــتخدام القـــــوة العموميـــــة -ج

اســـــتعمال القـــــوة العموميـــــة مـــــن أجـــــل التنفيـــــذ الجـــــبري للســـــندات التنفيذيـــــة، مـــــن أهـــــم 

التيســـيرات الـــتي كفلهـــا المشـــرع للمســـتفيد مـــن الســـند التنفيـــذي في القـــانون 

قــانون الإجـــراءات المدنيــة والإداريـــة الجديــد بموجــب المـــادة  المتضــمن

ألـزم قضـاة النيابــة العامـة تســخير اسـتعمال القــوة العموميـة في أجــل أقصـاه عشــرة 

أيام من تاريخ إيداع طلب التسخير، هـذا الأخـير يسـجل في سـجل خـاص يمسـك لهـذا 

الغرض، ويسلم وصل للطالب للتسخير يثبت إيدا 
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رغم أن القاعدة العامة في القانون الساري المفعول  :المستحدثات في النفاذ المعجل

تنص بعدم إمكانية التنفيذ الجبري للأحكام إلا إذا كانت �ائية، إلا أنه استثناءا أجيز 

تنفيذ الأحكام بصفة معجلة حتى قبل استنفاذ طرق الطعن، إذا كان منصوص عل 

 :حالات 3جل، وهي ذلك في القانون أو مأمور به في الحكم الصادر بالنفاذ المع

فالقضــاء الاســتعجالي يشــكل بطبيعتــه مصــدر : القضــايا الاســتعجالية مــن حيــث هــي

للنفاذ المعجل، فلا يطلـب مـن الخصـوم ولا يـنص عليـه في الأمـر الاسـتعجالي، وإنمـا هـو 

لصيق به، وإذا استبعد القاضـي النفـاذ المعجـل يكـون بـذلك قـد خـالف القـانون، وتنفـذ 

  .ية رغم الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف

مــن قــانون الإجـــراءات  40نصــت عليــه المــادة : التنفيــذ المعجــل القضــائي الــو جــوبي

ـــذ المعجـــل رغـــم المعارضـــة أو الاســـتئناف في  يـــؤمر بالتنفي

حكــم ســابق جميــع الأحــوال الــتي يحكــم فيهــا بموجــب ســند رسمــي أو وعــد معــترف بــه أو 

) 08/09(مـن القـانون  609، والـتي تقابلهـا نـص المـادة 

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

يجـــــوز " 2م ف .ا.ق 40نصـــــت عليـــــه المـــــادة : التنفيـــــذ المعجـــــل القضـــــائي الجـــــوازي

عجال، بالتنفيـــذ المعجـــل للقاضـــي في جميـــع الأحـــوال الأخـــرى، أن يـــأمر في حالـــة الاســـت

خلاف لما ورد بالفقرة الأولى من نفس المادة، تبقى السـلطة التقديريـة للقاضـي 

في أن يضــمن حكمــه صــيغة النفــاذ المعجــل حســب الطلبــات الــتي يتقــدم �ــا المتقاضــيين 

قبـول الطلـب وحسب موضوع الخصـومة ومـا تقتضـيه طبيعـة النـزاع، ولـه واسـع النظـر في 

المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات  08/09ويلاحـــظ علـــى المشـــرع الجزائـــري في القـــانون رقـــم 

: منـــه بقولهـــا) 609(المدنيـــة والإداريـــة؛ أنـــه تحـــدث عـــن النفـــاذ المعجـــل في نـــص المـــادة 
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المستحدثات في النفاذ المعجل -د

تنص بعدم إمكانية التنفيذ الجبري للأحكام إلا إذا كانت �ائية، إلا أنه استثناءا أجيز 

تنفيذ الأحكام بصفة معجلة حتى قبل استنفاذ طرق الطعن، إذا كان منصوص عل 

ذلك في القانون أو مأمور به في الحكم الصادر بالنفاذ المع

القضــايا الاســتعجالية مــن حيــث هــي* 

للنفاذ المعجل، فلا يطلـب مـن الخصـوم ولا يـنص عليـه في الأمـر الاسـتعجالي، وإنمـا هـو 

لصيق به، وإذا استبعد القاضـي النفـاذ المعجـل يكـون بـذلك قـد خـالف القـانون، وتنفـذ 

ية رغم الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئنافالأوامر الاستعجال

التنفيــذ المعجــل القضــائي الــو جــوبي* 

ـــذ المعجـــل رغـــم المعارضـــة أو الاســـتئناف في " 01المدنيـــة الحـــالي في الفقـــرة  يـــؤمر بالتنفي

جميــع الأحــوال الــتي يحكــم فيهــا بموجــب ســند رسمــي أو وعــد معــترف بــه أو 

، والـتي تقابلهـا نـص المـادة "�ائي وكذا في قضـايا النفقـة

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

التنفيـــــذ المعجـــــل القضـــــائي الجـــــوازي* 

للقاضـــي في جميـــع الأحـــوال الأخـــرى، أن يـــأمر في حالـــة الاســـت

  ...".بكفالة أو بدون كفالة

خلاف لما ورد بالفقرة الأولى من نفس المادة، تبقى السـلطة التقديريـة للقاضـي 

في أن يضــمن حكمــه صــيغة النفــاذ المعجــل حســب الطلبــات الــتي يتقــدم �ــا المتقاضــيين 

وحسب موضوع الخصـومة ومـا تقتضـيه طبيعـة النـزاع، ولـه واسـع النظـر في 

  .أو رفضه

ويلاحـــظ علـــى المشـــرع الجزائـــري في القـــانون رقـــم 

المدنيـــة والإداريـــة؛ أنـــه تحـــدث عـــن النفـــاذ المعجـــل في نـــص المـــادة 
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الأحكــام والقــرارات القضــائية لا تكــون قابلــة للتنفيــذ، إلا بعــد انقضــاء آجــال المعارضــة 

غـير أن الأحكــام المشـمولة بالنفــاذ المعجـل والأوامــر الاسـتعجالية تكــون 

؛ فالمشـــرع تحـــدث عـــن النفـــاذ المعجـــل لـــبعض "قابلـــة للتنفيـــذ رغـــم المعارضـــة والاســـتئناف

الأحكام، دون أن يفصل في مسـألة شمـول الأحكـام بالنفـاذ المعجـل، علـى نفـس الـنهج 

  )3(.اءات المدنية الحاليمن قانون الإجر 

 08/09نـــــص المشـــــرع في القـــــانون  :المســـــتحدثات في تقـــــادم الســـــندات التنفيذيـــــة

المتضـــمن قــــانون الإجـــراءات المدنيــــة والإداريـــة الجديــــد علـــى أن الحقــــوق الـــتي تتضــــمنها 

سـنة كاملـة ابتـداء مـن تـاريخ ) 15(السندات التنفيذية تتقادم بمضـي خمـس عشـرة سـنة 

علـى خـلاف مـا كـان . يقطع التقادم بكـل إجـراء مـن إجـراءات التنفيـذ

مــن قـــانون الإجــراءات المدنيـــة؛ بمــدة ثلاثـــين ســـنة ) 344

  :المستحدثات في مقدمات التنفيذ

ولا يجـــوز إجـــراء  إعـــلان الســـند التنفيـــذي هـــو إجـــراء ضـــروري قبـــل التنفيـــذ الجـــبري،

المتضمن قانون الإجـراءات ) 08/09(من القانون  612

المدنيــة والإداريــة الجديــد، يجــب أن يعلــن المحضــر القضــائي المنفــذ عليــه بالســند التنفيــذي 

ـــدفع أو  ـــه بال في موطنـــه الأصـــلي، ويجـــب أن يتضـــمن هـــذا الإعـــلان تكليـــف المنفـــذ علي

ن المطلـوب تنفيـذه، ومنحـه أجـل خمسـة عشـر يومـاً للوفـاء بـالالتزام، ويجـب 

أن يكون السند التنفيذي ممهوراً بالصيغة التنفيذية ليؤكد جدية الإجـراء وقـدرة المنفـذ لـه 

والقــانون يفــترض تســامح الــدائن مــع المــدين في إيقــاع التنفيــذ الجــبري عليــه، إلى أن 

يقوم بإعلان السند التنفيذي وتكليفه بالوفاء، فيقطع هـده المظنـة الـتي افترضـها القـانون 

بمقدمات التنفيذ، ومن ثمة أمكـن القـول أن مقـدمات التنفيـذ تقـوم بـدور مماثـل للإعـذار 
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الأحكــام والقــرارات القضــائية لا تكــون قابلــة للتنفيــذ، إلا بعــد انقضــاء آجــال المعارضــة "

غـير أن الأحكــام المشـمولة بالنفــاذ المعجـل والأوامــر الاسـتعجالية تكــون ... افوالاسـتئن

قابلـــة للتنفيـــذ رغـــم المعارضـــة والاســـتئناف

الأحكام، دون أن يفصل في مسـألة شمـول الأحكـام بالنفـاذ المعجـل، علـى نفـس الـنهج 

من قانون الإجر ) 40(الذي فصلته المادة 

المســـــتحدثات في تقـــــادم الســـــندات التنفيذيـــــة -و

المتضـــمن قــــانون الإجـــراءات المدنيــــة والإداريـــة الجديــــد علـــى أن الحقــــوق الـــتي تتضــــمنها 

السندات التنفيذية تتقادم بمضـي خمـس عشـرة سـنة 

يقطع التقادم بكـل إجـراء مـن إجـراءات التنفيـذ. فيذقابليتها للتن

344(معمــولاً بـــه في الــنص الملغـــى 

  .تبدأ من يوم صدورها

المستحدثات في مقدمات التنفيذ: ثانيا

إعـــلان الســـند التنفيـــذي هـــو إجـــراء ضـــروري قبـــل التنفيـــذ الجـــبري،    

612التنفيذ بدونه، وطبقا للمادة 

المدنيــة والإداريــة الجديــد، يجــب أن يعلــن المحضــر القضــائي المنفــذ عليــه بالســند التنفيــذي 

ـــدفع أو  ـــه بال في موطنـــه الأصـــلي، ويجـــب أن يتضـــمن هـــذا الإعـــلان تكليـــف المنفـــذ علي

ن المطلـوب تنفيـذه، ومنحـه أجـل خمسـة عشـر يومـاً للوفـاء بـالالتزام، ويجـب الوفاء أو بيـا

أن يكون السند التنفيذي ممهوراً بالصيغة التنفيذية ليؤكد جدية الإجـراء وقـدرة المنفـذ لـه 

  . على إجراء التنفيذ الجبري

والقــانون يفــترض تســامح الــدائن مــع المــدين في إيقــاع التنفيــذ الجــبري عليــه، إلى أن     

يقوم بإعلان السند التنفيذي وتكليفه بالوفاء، فيقطع هـده المظنـة الـتي افترضـها القـانون 

بمقدمات التنفيذ، ومن ثمة أمكـن القـول أن مقـدمات التنفيـذ تقـوم بـدور مماثـل للإعـذار 
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وإذا مات المنفذ عليه بعد إعلانه بالسـند التنفيـذي وجـب إعلانـه 

  )4(.ته، ولهم خمسة عشر يوما للوفاء

وإذا تقدم المنفذ عليـه قبـل انتهـاء المهلـة المحـددة في الإعـلان والتكليـف للوفـاء، جـاز 

للمحضــــر القضــــائي قــــبض المبلــــغ مقابــــل مخالصــــة ســــلمها للمنفــــذ عليــــه، ويعــــد المحضــــر 

بر المحكــوم القضــائي هنــا وكــيلا عــن المنفــذ لــه ولــيس لــه أن يباشــر التنفيــذ الجــبري، ويعتــ

فطبيعــة هــذه المقدمــة ليســت تنفيــذا جبريــا وإنمــا تمهيــدا لــه ولكــن 

ضــرورية للتنفيــذ، إذ يعتــبر التنفيــذ بــدو�ا قــابلا للإبطــال، والــبطلان قــرر لمصــلحة المنفــذ 

عليه وورثته، يجب التمسك به من طرف هؤلاء فقط، أم السكوت عنـه يعـد تنـازلا عـن 

والملاحـــظ في هـــذا البـــاب أن المشـــرع الجزائـــري قصـــد التيســـير في مقـــدمات التنفيـــذ، 

يومـــاً المواليـــة ) 15(فحـــدد إمكانيـــة طلـــب إبطـــال التكليـــف بالوفـــاء بمـــدة خمســـة عشـــر 

علـى ) 614( ومـن ثمـة نـص مـن خـلال المـادة . لتاريخ التبليـغ الرسمـي للتكليـف بالوفـاء

غ الرسمي للتكليف بالوفـاء بمـا تضـمنه السـند التنفيـذي، 

  :دون مراعاة آجل خمسة عشر يوماً في حالتين

  .إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي

  .إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل

 :  المستحدثات في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ

ليست كل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ هـي بالضـرورة إشـكالا في التنفيـذ، فإشـكالات 

التنفيذ تشمل فقط المنازعـات الـتي تطـرأ قبـل تمـام التنفيـذ، ويترتـب علـى الحكـم فيهـا أن 

يصــبح التنفيــذ جــائزا أو غــير جــائز، وبالتــالي وقــف الســير فيــه أو اســتمراره، وبنــاء علــى 

ف إشكالات التنفيذ أ�ا عقبات قانونية تطـرح بشـأ�ا خصـومة 

علــــى القضــــاء قبــــل تمامــــا التنفيــــذ، وليســــت عقبــــات ماديــــة القصــــد منهــــا منــــع التنفيــــذ،  
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وإذا مات المنفذ عليه بعد إعلانه بالسـند التنفيـذي وجـب إعلانـه . في نطاق الالتزامات

ته، ولهم خمسة عشر يوما للوفاءمرة ثانية إلى ورث

وإذا تقدم المنفذ عليـه قبـل انتهـاء المهلـة المحـددة في الإعـلان والتكليـف للوفـاء، جـاز     

للمحضــــر القضــــائي قــــبض المبلــــغ مقابــــل مخالصــــة ســــلمها للمنفــــذ عليــــه، ويعــــد المحضــــر 

القضــائي هنــا وكــيلا عــن المنفــذ لــه ولــيس لــه أن يباشــر التنفيــذ الجــبري، ويعتــ

فطبيعــة هــذه المقدمــة ليســت تنفيــذا جبريــا وإنمــا تمهيــدا لــه ولكــن . عليــه قــد نفــذ اختيــارا

ضــرورية للتنفيــذ، إذ يعتــبر التنفيــذ بــدو�ا قــابلا للإبطــال، والــبطلان قــرر لمصــلحة المنفــذ 

عليه وورثته، يجب التمسك به من طرف هؤلاء فقط، أم السكوت عنـه يعـد تنـازلا عـن 

  .حقهم فيه

والملاحـــظ في هـــذا البـــاب أن المشـــرع الجزائـــري قصـــد التيســـير في مقـــدمات التنفيـــذ،     

فحـــدد إمكانيـــة طلـــب إبطـــال التكليـــف بالوفـــاء بمـــدة خمســـة عشـــر 

لتاريخ التبليـغ الرسمـي للتكليـف بالوفـاء

غ الرسمي للتكليف بالوفـاء بمـا تضـمنه السـند التنفيـذي، جواز التنفيذ الجبري بمجرد التبلي

دون مراعاة آجل خمسة عشر يوماً في حالتين

إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي -1

إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل -2

المستحدثات في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ: ثالثاً 

ليست كل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ هـي بالضـرورة إشـكالا في التنفيـذ، فإشـكالات    

التنفيذ تشمل فقط المنازعـات الـتي تطـرأ قبـل تمـام التنفيـذ، ويترتـب علـى الحكـم فيهـا أن 

يصــبح التنفيــذ جــائزا أو غــير جــائز، وبالتــالي وقــف الســير فيــه أو اســتمراره، وبنــاء علــى 

ف إشكالات التنفيذ أ�ا عقبات قانونية تطـرح بشـأ�ا خصـومة هذا التعريف يمكن وص

علــــى القضــــاء قبــــل تمامــــا التنفيــــذ، وليســــت عقبــــات ماديــــة القصــــد منهــــا منــــع التنفيــــذ،  
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لان ذلـــك يعـــد تعـــديا .كـــإغلاق الأبـــواب ضـــد المحضـــر القضـــائي عنـــد الـــدخول للمنـــازل

ليهـــا في قـــانون علـــى الموظـــف القـــائم بالتنفيـــذ، ويقـــع تحـــت طائلـــة الجنحـــة المنصـــوص ع

كمــا أن هــذه العقبــات تــذلل . م الحــالي.ا.ق 328العقوبــات كمــا تقضــي بــذلك المــادة 

وهــذه الإشــكالات تطــرح علــى رئــيس المحكمــة الــذي يقــع في دائــرة اختصاصــه مكــان 

المشكل التنفيذي، ليحكم فيها عن طريق الاسـتعجال، مـع عـدم المسـاس بأصـل الحـق، 

يومـاً مـن ) 15(قف إجراءات التنفيذ أو الاستمرار فيه، في أجل أقصـاه خمسـة عشـر 

تـاريخ رفـع الـدعوى، والأمـر الـذي يصـدر لا يكـون قـابلاً لأي طعـن تطبيقـاً لـنص المــادة 

09.  

وبنـــاء عليـــه فـــإن الإشـــكال في التنفيـــذ يمكـــن إبدائـــه أمـــام القـــائم بالتنفيـــذ عنـــد 

حضـــوره للتنفيـــذ فيحـــرر محضـــرا عـــن ذلـــك ويســـمى محضـــر إشـــكال في التنفيـــذ، ويحـــدد 

جلســة لنظــره أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة ويكلــف الخصــوم بالحضــور إليهــا، وقــد يــتم 

ا المستشــكل إذا رفــض المحضــر عــن طريــق دعــوى مســتعجلة مــن ســاعة إلى ســاعة يرفعهــ

ـــة يجـــب إدخـــال المحضـــر القضـــائي في  القضـــائي تحريـــر محضـــر الإشـــكال، وفي هـــذه الحال

الخصــام، وتكليفــه وبــاقي الأطــراف بالحضــور أمــام رئــيس المحكمــة حــتى يكــون علــى علــم 

وقـــد رتـــب المشـــرع الجزائـــري علـــى قبـــول الإشـــكال أو طلـــب وقـــف التنفيـــذ، وقـــف 

أشـهر ابتــداءً مـن تــاريخ رفـع الــدعوى؛ تطبيقـاً لــنص ) 06

أما في حالة رفض الإشـكال أو طلـب وقـف . 08/09

التنفيــذ، فيــأمر القاضــي بمواصــلة التنفيــذ، وتبقــى جميــع عقــود وإجــراءات التنفيــذ الســابقة 

وفي حالـة رفـض طلـب وقـف التنفيـذ، يحكـم . راءقائمة وصحيحة وتسـتمر مـن آخـر إجـ

دينـار، قصــد ) 30000(القاضـي علـى المـدعي بغرامـة مدنيـة لا تقـل عـن ثلاثـين ألـف 
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كـــإغلاق الأبـــواب ضـــد المحضـــر القضـــائي عنـــد الـــدخول للمنـــازل

علـــى الموظـــف القـــائم بالتنفيـــذ، ويقـــع تحـــت طائلـــة الجنحـــة المنصـــوص ع

العقوبــات كمــا تقضــي بــذلك المــادة 

  .باستعمال القوة العمومية

وهــذه الإشــكالات تطــرح علــى رئــيس المحكمــة الــذي يقــع في دائــرة اختصاصــه مكــان    

المشكل التنفيذي، ليحكم فيها عن طريق الاسـتعجال، مـع عـدم المسـاس بأصـل الحـق، 

قف إجراءات التنفيذ أو الاستمرار فيه، في أجل أقصـاه خمسـة عشـر بو 

تـاريخ رفـع الـدعوى، والأمـر الـذي يصـدر لا يكـون قـابلاً لأي طعـن تطبيقـاً لـنص المــادة 

08/09من القانون رقم ) 633(

وبنـــاء عليـــه فـــإن الإشـــكال في التنفيـــذ يمكـــن إبدائـــه أمـــام القـــائم بالتنفيـــذ عنـــد 

حضـــوره للتنفيـــذ فيحـــرر محضـــرا عـــن ذلـــك ويســـمى محضـــر إشـــكال في التنفيـــذ، ويحـــدد 

جلســة لنظــره أمــام قاضــي الأمــور المســتعجلة ويكلــف الخصــوم بالحضــور إليهــا، وقــد يــتم 

عــن طريــق دعــوى مســتعجلة مــن ســاعة إلى ســاعة يرفعهــ

ـــة يجـــب إدخـــال المحضـــر القضـــائي في  القضـــائي تحريـــر محضـــر الإشـــكال، وفي هـــذه الحال

الخصــام، وتكليفــه وبــاقي الأطــراف بالحضــور أمــام رئــيس المحكمــة حــتى يكــون علــى علــم 

  . �ذا الإشكال

وقـــد رتـــب المشـــرع الجزائـــري علـــى قبـــول الإشـــكال أو طلـــب وقـــف التنفيـــذ، وقـــف      

06(لتنفيـذ لمــدة لا تتجـاوز ســتة ا

08من القانون رقم ) 634(المادة 

التنفيــذ، فيــأمر القاضــي بمواصــلة التنفيــذ، وتبقــى جميــع عقــود وإجــراءات التنفيــذ الســابقة 

قائمة وصحيحة وتسـتمر مـن آخـر إجـ

القاضـي علـى المـدعي بغرامـة مدنيـة لا تقـل عـن ثلاثـين ألـف 
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المشرع من ورائها ضمان عدم تعسف رافع طلب وقـف التنفيـذ في اسـتعمال حقـه علـى 

  .  نحو يخل باستقرار واستمرار إجراءات التنفيذ

حكـــم مفـــاده  08/09مـــن القـــانون رقـــم ) 635(كمـــا اســـتحدث بموجـــب المـــادة 

عدم جواز رفع إشكال التنفيـذ أو طلـب وقـف التنفيـذ ثانيـة مـن نفـس الأطـراف، حـول 

  .نفس الموضوع، إذا سبق الفصل فيه

  :المستحدثات في منازعات التنفيذ الموضوعية

ف منازعــة التنفيــذ الموضــوعية هــي نــزاع موضــوعي يصــدر فيــه حكــم قطعــي يســتهد

حســم النــزاع في أصــل الحــق في التنفيــذ، وتســمى هــذه الحالــة بــالاعتراض علــى التنفيــذ، 

ومثالها دعوى ظهور وقـائع جديـدة تعـزز مركـز الخصـوم، فيقـوم قاضـي الموضـوع بتحديـد 

مركز الخصوم تحديد �ائيا، وهذا الحكم يخضع للقواعد العامة فيمـا يتعلـق بطـرق الطعـن 

العاديـــة، ومثلهـــا أن يـــدعي شـــخص بحيـــازة عقـــار فيرفـــع 

دعـــوى علـــى حـــائزة لاســـترداد الحيـــازة، فـــيحكم لـــه بـــذلك، ونتيجـــة لـــذلك يحكـــم بطـــرد 

الحائز من العقـار، وعنـد التنفيـذ نجـد الحـائز شخصـا لـه سـند ملكيـة العقـار اكتسـبه بعـد 

ح علـى القاضـي صدور الحكم، فإن ملكية العقار من طرف الحائز واقعة جديدة لم تطر 

المتضمن قانون الإجـراءات المدنيـة  08/09لم ينظم لنا المشرع الجزائري في القانون 

والإدارية الجديد؛ منازعات التنفيذ الموضـوعية، لكنـه تنـاول لنـا مسـألة إبطـال إجـراء مـن 

للمنفـذ ضـده أو منـه؛ فأجـاز المشـرع ) 643(إجراءات التنفيذ أو الحجز في نص المادة 

؛ للحكـم بـبطلان الإجـراء وزوال -اسـتعجالية  -الغير ذي المصلحة، أن يطلب بدعوى

مـن تـاريخ الإجـراء، وإلا سـقط ) 1(ما ترتب عليه من آثار، وذلـك خـلال شـهر واحـد 

  .الحق في طلب الإبطال، واعتبر الإجراء صحيحاً 
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المشرع من ورائها ضمان عدم تعسف رافع طلب وقـف التنفيـذ في اسـتعمال حقـه علـى 

نحو يخل باستقرار واستمرار إجراءات التنفيذ

كمـــا اســـتحدث بموجـــب المـــادة      

عدم جواز رفع إشكال التنفيـذ أو طلـب وقـف التنفيـذ ثانيـة مـن نفـس الأطـراف، حـول 

نفس الموضوع، إذا سبق الفصل فيه

المستحدثات في منازعات التنفيذ الموضوعية: رابعاً 

منازعــة التنفيــذ الموضــوعية هــي نــزاع موضــوعي يصــدر فيــه حكــم قطعــي يســتهد    

حســم النــزاع في أصــل الحــق في التنفيــذ، وتســمى هــذه الحالــة بــالاعتراض علــى التنفيــذ، 

ومثالها دعوى ظهور وقـائع جديـدة تعـزز مركـز الخصـوم، فيقـوم قاضـي الموضـوع بتحديـد 

مركز الخصوم تحديد �ائيا، وهذا الحكم يخضع للقواعد العامة فيمـا يتعلـق بطـرق الطعـن 

العاديـــة، ومثلهـــا أن يـــدعي شـــخص بحيـــازة عقـــار فيرفـــع  فيـــه، وتتبـــع إجـــراءات التقاضـــي

دعـــوى علـــى حـــائزة لاســـترداد الحيـــازة، فـــيحكم لـــه بـــذلك، ونتيجـــة لـــذلك يحكـــم بطـــرد 

الحائز من العقـار، وعنـد التنفيـذ نجـد الحـائز شخصـا لـه سـند ملكيـة العقـار اكتسـبه بعـد 

صدور الحكم، فإن ملكية العقار من طرف الحائز واقعة جديدة لم تطر 

  )5(.في الحكم الأول

لم ينظم لنا المشرع الجزائري في القانون     

والإدارية الجديد؛ منازعات التنفيذ الموضـوعية، لكنـه تنـاول لنـا مسـألة إبطـال إجـراء مـن 

إجراءات التنفيذ أو الحجز في نص المادة 

الغير ذي المصلحة، أن يطلب بدعوى

ما ترتب عليه من آثار، وذلـك خـلال شـهر واحـد 

الحق في طلب الإبطال، واعتبر الإجراء صحيحاً 
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 08/09ن القـــانون مــ) 643(ومــن ثمــة رتـــب المشــرع حكمـــاً آخــر في نــص المـــادة 

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد؛ إذا تبــين للقاضــي الاســتعجالي أن 

طلــب الإبطــال تعســـفي، جــاز الحكـــم علــى المــدعي بغرامـــة مدنيــة لا تقـــل عــن عشـــرين 

  )6(:المستحدثات في طوارئ التنفيذ

إن الحــق في التنفيــذ وإن كــان لطالــب : التنفيــذطــوارئ التنفيــذ المتعلقــة بطالــب 

التنفيذ إلا أنه قـد ينتقـل حـال مماتـه إلى الورثـة، وهنـا ينتقـل الحـق في التنفيـذ مـن السـلف 

إلى الخلـــف، فيبقـــى لـــه ســـواء طلـــب التنفيـــذ باســـتعمال الســـند التنفيـــذي المقـــرر لصـــالح 

المنفــذ ضــده وإلا  الســلف بعــد إثبــات صــفته عــن طريــق إعــلان الســند الــذي يثبتهــا إلى 

كانــت إجــراءات التنفيــذ باطلــة، وإذا تحققــت الخلافــة بعــد بــدأ إجــراءات التنفيــذ، فــإن 

الإجراءات التي اتخـذها السـلف سـابقا تكـون صـحيحة ويسـتمر الخلـف العـام في متابعـة 

الإجــــراءات مــــن المرحلــــة الــــتي انتهــــي إليهــــا ســــلفه، وتســــتمر الإجــــراءات تحــــت إشــــراف 

مـن القـانون ) 615(والملاحظ في هذا البـاب؛ أن المشـرع الجزائـري بموجـب المـادة 

اســتحدث حكمــاً جديــد في الفقــرة الثالثــة، بخصــوص حالــة المنازعــة في صــفة 

الوارثــة، فــإن المشــرع أعطــى المســتفيد مــن الســند التنفيــذي حفاظــاً علــى حقوقــه، ســلطة  

ـــه، ـــة لا يخضـــع للتثبيـــت،  توقيـــع حجـــز تحفظـــي علـــى أمـــوال مدين والحجـــز في هـــذه الحال

  .ويبقى صحيحاً إلى حين الفصل في دعوى المنازعة في الصفة

) المســـتفيدين مـــن الســـند التنفيـــذي(كمـــا أن المشـــرع وبقصـــد التيســـير علـــى الورثـــة 

أجــاز لهــم مواصــلة التنفيــذ مجتمعــين أو مــن أحــدهم دون تفــويض مــن بــاقي الورثــة، وفي 

أ ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الآخـرين الـذين تنتقـل حقـوقهم إلى الشـخص 
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ومــن ثمــة رتـــب المشــرع حكمـــاً آخــر في نــص المـــادة     

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد؛ إذا تبــين للقاضــي الاســتعجالي أن 

طلــب الإبطــال تعســـفي، جــاز الحكـــم علــى المــدعي بغرامـــة مدنيــة لا تقـــل عــن عشـــرين 

  ). دج20000(ألف دينار 

المستحدثات في طوارئ التنفيذ: خامساً 

طــوارئ التنفيــذ المتعلقــة بطالــب 

التنفيذ إلا أنه قـد ينتقـل حـال مماتـه إلى الورثـة، وهنـا ينتقـل الحـق في التنفيـذ مـن السـلف 

إلى الخلـــف، فيبقـــى لـــه ســـواء طلـــب التنفيـــذ باســـتعمال الســـند التنفيـــذي المقـــرر لصـــالح 

الســلف بعــد إثبــات صــفته عــن طريــق إعــلان الســند الــذي يثبتهــا إلى 

كانــت إجــراءات التنفيــذ باطلــة، وإذا تحققــت الخلافــة بعــد بــدأ إجــراءات التنفيــذ، فــإن 

الإجراءات التي اتخـذها السـلف سـابقا تكـون صـحيحة ويسـتمر الخلـف العـام في متابعـة 

الإجــــراءات مــــن المرحلــــة الــــتي انتهــــي إليهــــا ســــلفه، وتســــتمر الإجــــراءات تحــــت إشــــراف 

  .صاحب الصفة الجديد

والملاحظ في هذا البـاب؛ أن المشـرع الجزائـري بموجـب المـادة       

اســتحدث حكمــاً جديــد في الفقــرة الثالثــة، بخصــوص حالــة المنازعــة في صــفة  08/09

الوارثــة، فــإن المشــرع أعطــى المســتفيد مــن الســند التنفيــذي حفاظــاً علــى حقوقــه، ســلطة  

ـــه، توقيـــع حجـــز تحفظـــي علـــى أمـــوال مدين

ويبقى صحيحاً إلى حين الفصل في دعوى المنازعة في الصفة

كمـــا أن المشـــرع وبقصـــد التيســـير علـــى الورثـــة        

أجــاز لهــم مواصــلة التنفيــذ مجتمعــين أو مــن أحــدهم دون تفــويض مــن بــاقي الورثــة، وفي 

أ ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الآخـرين الـذين تنتقـل حقـوقهم إلى الشـخص هذه الحالة تبر 

  . الذي سعى إلى التنفيذ



         2017سمبر دي -العدد الثاني  -مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

39 

إذا ما طرأ على المنفـذ ضـده طـارئ أثـر علـى أهليتـه  :طوارئ التنفيذ المتعلقة بالمنفذ عليه

بعــد أن بــدأت إجــراءات التنفيــذ الجــبري في مواجهتــه، كــان مــن الضــروري إعــادة التبليــغ 

للتكليـــف بالوفـــاء لمـــن قـــام مقامـــه في مـــوطن المنفـــذ عليـــه، وإلزامـــه بالوفـــاء وفقـــاً 

ـــه كـــان 08/09مـــن القـــانون  ـــاك مـــن يمثل ، فـــإذا لم يكـــن هن

لطالـــب التنفيـــذ أن يلجـــأ إلى المحكمـــة المختصـــة طالبـــا تعيـــين ممثـــل عنـــه حـــتى يتســـنى لـــه 

التنفيـــذ ضـــد عـــديمي الأهليـــة وكـــل مـــن في توجيـــه الإجـــراءات في مواجهتـــه، وإذا مـــا تم 

  .حكمهم دون من يمثلهم قانونا كان التنفيذ باطلا

أمــــا إذا تــــوفى المنفــــذ ضــــده وانتقلــــت أموالــــه إلى الورثــــة، ولم يكــــن قــــد بــــدأ طالــــب 

التنفيــذ في متابعــة إجــراءات التنفيــذ، فيكــون لــه اتخاذهــا في مواجهــة هــؤلاء الورثــة حيــث 

يومـاً  15التنفيذي، سواء سبق إعلانه للمنفذ ضده أم لا ويمهلـون 

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة الجديــــد مــــن أجــــل الــــدفع 

أمــــا إذا تــــوفى المنفــــذ ضــــده بعــــد البــــدء في التنفيــــذ فــــإن لطالــــب التنفيــــذ  

  . متابعة إجراءات التنفيذ على تركة المنفذ ضده

  :المستحدثات في الحجوزات القضائية

اســتحدث المشــرع الجزائــري مــن خــلال القــانون  :المســتحدثات في الأحكــام المشــتركة

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريـة الجديـد مـا يسـمى بـإجراء الإيـداع 

ـــة  للمحجـــوز عليـــه أو مـــن يمثلـــه في) 640(والتخصـــيص؛ فأجـــاز مـــن خـــلال المـــادة  أي

حالة كانت عليها إجراءات الحجز، قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبـل رسـو المـزاد، إيـداع 

يودع هـذا المبلـغ بـين يـدي . مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز من أجله والمصاريف

المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائـرة اختصاصـها التنفيـذ مقابـل 

علــى هــذا الإيــداع زوال الحجــز عــن الأمــوال المحجــوزة وانتقالــه إلى المبلــغ 
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طوارئ التنفيذ المتعلقة بالمنفذ عليه

بعــد أن بــدأت إجــراءات التنفيــذ الجــبري في مواجهتــه، كــان مــن الضــروري إعــادة التبليــغ 

للتكليـــف بالوفـــاء لمـــن قـــام مقامـــه في مـــوطن المنفـــذ عليـــه، وإلزامـــه بالوفـــاء وفقـــاً  الرسمـــي

مـــن القـــانون ) 612،613(للمـــادتين 

لطالـــب التنفيـــذ أن يلجـــأ إلى المحكمـــة المختصـــة طالبـــا تعيـــين ممثـــل عنـــه حـــتى يتســـنى لـــه 

توجيـــه الإجـــراءات في مواجهتـــه، وإذا مـــا تم 

حكمهم دون من يمثلهم قانونا كان التنفيذ باطلا

أمــــا إذا تــــوفى المنفــــذ ضــــده وانتقلــــت أموالــــه إلى الورثــــة، ولم يكــــن قــــد بــــدأ طالــــب       

التنفيــذ في متابعــة إجــراءات التنفيــذ، فيكــون لــه اتخاذهــا في مواجهــة هــؤلاء الورثــة حيــث 

التنفيذي، سواء سبق إعلانه للمنفذ ضده أم لا ويمهلـون يتم إعلا�م بالسند 

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة الجديــــد مــــن أجــــل الــــدفع ) 08/09(في القــــانون 

أمــــا إذا تــــوفى المنفــــذ ضــــده بعــــد البــــدء في التنفيــــذ فــــإن لطالــــب التنفيــــذ  . وتســــديد ديــــن

متابعة إجراءات التنفيذ على تركة المنفذ ضده

المستحدثات في الحجوزات القضائية: سادساً 

المســتحدثات في الأحكــام المشــتركة-أ

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريـة الجديـد مـا يسـمى بـإجراء الإيـداع  08/09

والتخصـــيص؛ فأجـــاز مـــن خـــلال المـــادة 

حالة كانت عليها إجراءات الحجز، قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبـل رسـو المـزاد، إيـداع 

مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز من أجله والمصاريف

المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائـرة اختصاصـها التنفيـذ مقابـل 

علــى هــذا الإيــداع زوال الحجــز عــن الأمــوال المحجــوزة وانتقالــه إلى المبلــغ ويترتــب . وصــل

  .المودع
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) 08/09(تعــــــرض المشــــــرع الجزائــــــري في القــــــانون : المســــــتحدثات في الحجــــــوزات

المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة الجديـــد للحجـــوزات فقســـمها إلى حجـــز 

بــــدوره إلى حجــــز تحفظــــي علــــى تحفظــــي وحجــــز تنفيــــذي، والحجــــز التحفظــــي ينقســــم 

المنقــول وإلى حجــز تحفظــي علــى الحقــوق الصــناعية والتجاريــة وإلى حجــز تحفظــي علــى 

العقــــارات وإلى حجــــز المــــؤجر علــــى أمــــوال المســــتأجر و إلى حجــــز المــــؤجر علــــى المــــدين 

أمـــا الحجـــوز التنفيذيـــة فتناولهـــا تحـــت عنـــاوين حجـــز . 

المنقولــة لــدى الغــير، وحجــز أمــوال المــدين المنقولــة الموجــودة لديــه، والحجــز 

 )7(.على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة

عرفـــه المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال نـــص المـــادة  :المســـتحدثات في الحجـــز التحفظـــي

الجديــــد المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة 

هــو وضــع أمــوال المــدين المنقولــة الماديــة والعقاريــة تحــت يــد القضــاء ومنعــه مــن 

  ".التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن

 :اختصاص قاضي الاستعجال بتوقيع الحجز التحفظي

أبقى المشـرع الجزائـري علـى اختصـاص قاضـي الاسـتعجال بتوقيـع الحجـز التحفظـي؛ إذا 

) 08/09(مـن القـانون ) 648(روطه، ولا يستثنى منها ما تنص عليه المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديـد؛ حيـث جعلـه المشـرع مـن اختصـاص 

) 649(كمــــا ألــــزم المشــــرع القاضــــي المخــــتص بتوقيــــع الحجــــز في المــــادة 

ـــام مـــن يـــوم إيـــداع العريضـــة ) 05(الحجـــز في جـــل أقصـــاه خمـــس  أي

أبقـى المشـرع الجزائـري غلـى نفـس الأجـل الـذي تخضـع 

لـــه دعـــوى تثبيـــت الحجـــز التحفظـــي الموقـــع بـــأمر مـــن قاضـــي الاســـتعجال، حيـــث يقـــع 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

المســــــتحدثات في الحجــــــوزات–ب

المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة الجديـــد للحجـــوزات فقســـمها إلى حجـــز 

تحفظــــي وحجــــز تنفيــــذي، والحجــــز التحفظــــي ينقســــم 

المنقــول وإلى حجــز تحفظــي علــى الحقــوق الصــناعية والتجاريــة وإلى حجــز تحفظــي علــى 

العقــــارات وإلى حجــــز المــــؤجر علــــى أمــــوال المســــتأجر و إلى حجــــز المــــؤجر علــــى المــــدين 

. المتنقـــل وإلى الحجـــز ألاســـتحقاقي

المنقولــة لــدى الغــير، وحجــز أمــوال المــدين المنقولــة الموجــودة لديــه، والحجــز  أمــوال المــدين

على العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة

المســـتحدثات في الحجـــز التحفظـــي/ 1

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة ) 08/09(مــــن القــــانون  646

هــو وضــع أمــوال المــدين المنقولــة الماديــة والعقاريــة تحــت يــد القضــاء ومنعــه مــن : "بقولــه 

التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الدائن

اختصاص قاضي الاستعجال بتوقيع الحجز التحفظي - 

أبقى المشـرع الجزائـري علـى اختصـاص قاضـي الاسـتعجال بتوقيـع الحجـز التحفظـي؛ إذا 

روطه، ولا يستثنى منها ما تنص عليه المادة توافرت ش

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديـد؛ حيـث جعلـه المشـرع مـن اختصـاص 

  رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى 

كمــــا ألــــزم المشــــرع القاضــــي المخــــتص بتوقيــــع الحجــــز في المــــادة . بأصــــل الحــــق

الحجـــز في جـــل أقصـــاه خمـــس بالفصـــل في طلـــب 

  .بطلب الحجز

أبقـى المشـرع الجزائـري غلـى نفـس الأجـل الـذي تخضـع  :دعوى تثبيـت الحجـز التحفظـي

لـــه دعـــوى تثبيـــت الحجـــز التحفظـــي الموقـــع بـــأمر مـــن قاضـــي الاســـتعجال، حيـــث يقـــع 
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علــــى الحـــاجز أن يرفــــع أمـــام المحكمــــة المختصـــة الــــدعوى 

  .بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحج كأن لم يكن

مرفـوع أمـام المحكمـة المختصـة بنظـر الـدعوى بأصـل أمـا إذا كـان طلـب الحجـز 

الحق، فينظر رئيس الهيئة نفسه طلب الحجـز تثبيتـه في نفـس الوقـت خضـوعهما للأجـل 

المتضــمن قــانون الإجــراءات ) 08/09(مــن القــانون  648

قضــــت المحكمــــة بــــرفض دعــــوى تثبيــــت إذا : رفــــض المحكمــــة لــــدعوى تثبيــــت الحجــــز

ـــــد  ـــــة عن ـــــاً برفـــــع الحجـــــز، وفصـــــلت في طلـــــب التعويضـــــات المدني الحجـــــز، قضـــــت وجوب

ويجــوز للقاضــي أيضــاً الحكــم علــى الحــاجز بغرامــة مدنيــة لا تقــل عــن عشــرين 

 قــــرن المشــــرع الجزائــــري رفــــع الحجــــز التحفظــــي برفــــع دعــــوى

:  

  .إذا لم يسع الدائن رفع دعوى التثبيت في الأجل المنصوص عليها

إذا قـــام المـــدين بإيـــداع مبـــالغ ماليـــة بأمانـــة ضـــبط المحكمـــة أو عنـــد المحضـــر 

  .القضائي؛ لتغطية أصل الدين زائد المصاريف

الأجــرة  في كــل حالــة يثبــت فيهــا المســتأجر أو المســتأجر الفرعــي أنــه دفــع

 .المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر

إذا كــان للحــاجز ســند تنفيــذي، : المســتحدثات في حجــز أمــوال المــدين لــدى الغــير

فــإن حجــز مــا للمــدين لــدى الغــير يعتــبراً حجــزاً تنفيــذياً، ومــن ثمــة لا يحتــاج إلى إذن مــن 

فـإن الحجـز فيـه يـتم بـأمر علـى ذيـل القاضي، خلافاً للحجز على المنقـول لـدى المـدين، 

مـــن  667(م الحـــالي .إ.ق356عريضـــة موقـــع عليهـــا مـــن طـــرف رئـــيس المحكمـــة المـــادة 

 ).المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

علــــى الحـــاجز أن يرفــــع أمـــام المحكمــــة المختصـــة الــــدعوى ) 662(بمقتضـــى نــــص المـــادة 

بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحج كأن لم يكن

أمـا إذا كـان طلـب الحجـز  

الحق، فينظر رئيس الهيئة نفسه طلب الحجـز تثبيتـه في نفـس الوقـت خضـوعهما للأجـل 

648المـذكور آنفــاً تطبيقــاً للمــادة 

  .المدنية والإدارية الجديد

رفــــض المحكمــــة لــــدعوى تثبيــــت الحجــــز -

ـــــد  ـــــة عن ـــــاً برفـــــع الحجـــــز، وفصـــــلت في طلـــــب التعويضـــــات المدني الحجـــــز، قضـــــت وجوب

ويجــوز للقاضــي أيضــاً الحكــم علــى الحــاجز بغرامــة مدنيــة لا تقــل عــن عشــرين . الاقتضــاء

  . دينار) 20000(ألف 

قــــرن المشــــرع الجزائــــري رفــــع الحجــــز التحفظــــي برفــــع دعــــوى: رفــــع الحجــــز التحفظــــي -

:استعجاليه؛ وحدد حالا�ا كالأتي

إذا لم يسع الدائن رفع دعوى التثبيت في الأجل المنصوص عليها -1

إذا قـــام المـــدين بإيـــداع مبـــالغ ماليـــة بأمانـــة ضـــبط المحكمـــة أو عنـــد المحضـــر  -2

القضائي؛ لتغطية أصل الدين زائد المصاريف

في كــل حالــة يثبــت فيهــا المســتأجر أو المســتأجر الفرعــي أنــه دفــع -3

المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر

المســتحدثات في حجــز أمــوال المــدين لــدى الغــير-2

فــإن حجــز مــا للمــدين لــدى الغــير يعتــبراً حجــزاً تنفيــذياً، ومــن ثمــة لا يحتــاج إلى إذن مــن 

القاضي، خلافاً للحجز على المنقـول لـدى المـدين، 

عريضـــة موقـــع عليهـــا مـــن طـــرف رئـــيس المحكمـــة المـــادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد) 08/09(القانون 
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ويــتم الحجــز بمعرفــة المحضــر القضــائي الــذي يقــع في دائــرة اختصاصــه محــل إقامــة 

الأمــوال المحجــوز حســب تــاريخ وروده، ثم يبلــغ هــذا الحجـــز إلى 

المحجــوز لديــه والمحجــوز عليــه، مــع تســليمهما مســتخرجا عــن الســند التنفيــذي أو نســخة 

  .من الأمر القاضي بالحجز إن كان تحفظيا

وفي حالة الحجز التنفيـذي بسـند تنفيـذي، فـإن المحضـر القضـائي يبلـغ كـلا مـن 

والمحجـــوز عليـــه بالحضـــور أمـــام رئـــيس المحكمـــة في تـــاريخ معـــين، 

وعلـــى المحجـــوز لديـــه أن يقـــرر أو يصـــرح بمـــا في ذمتـــه مـــن أمـــوال المحجـــوزة عليـــه في مـــدة 

فـإذا كـان تقريـر المحجـوز لديـه إيجابيـا أصـدر . أقصاها تاريخ حضـوره أمـام رئـيس المحكمـة

ا إذا كــان تقريــره ســلبيا وجــب رئــيس المحكمــة أمــرا بتخصــيص مبلــغ الــدين للحــاجز، أمــ

) 08/09(مـن القـانون  677عليه أن يدل به في ميعاد ثمانية أيام حسـب نـص المـادة 

عشــرين (المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد مــن تــاريخ تبليغــه بــالحجز 

، جــــاز ، وإذا لم يــــدل المحجــــوز لديــــه بتقريــــره في الميعــــاد لا ســــلبا ولا إيجابــــا

الحكــم عليــه بــالمبلغ المحجــوز مــن اجلــه لصــالح الــدائن الحــاجز الــذي حصــل علــى ســند 

مـن القـانون  679تنفيذي، وذلك بدعوى استعجاليه؛ كمـا جـاء الـنص عليـه في المـادة 

ـــــع  ـــــد، ويجـــــب في جمي المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة الجدي

ـــه بالمصـــار  ـــزام المحجـــوز لدي ـــه بالتعويضـــات الأحـــوال إل يف القضـــائية، ويمكـــن الحكـــم علي

وإذا حصلت منازعة في التقريـر الـذي . المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح

  .يدلي به المحجوز لديه، فإن قاضي الأمور المستعجلة يفصل في المبلغ المالي المحجوز

فــإن الأمــر ببيعهــا  أمــا إذا تعلــق الأمــر بحجــز الأعيــان المنقولــة تحــت يــد الغــير،

أيـام مـن يـوم التبليـغ الرسمـي ) 10(يحل محل أمـر التخصـيص؛ ليـتم البيـع في اجـل عشـرة 

للحجـــز إلى المحجـــوز عليـــه، لأنـــه لا يجـــوز تمليـــك الحـــاجز لهـــذه الأمـــوال، وإذا لم يحضـــر 

المحجـــوز لديـــه ولم يـــدل بتقريـــره أعتـــبر أيضـــا مـــدينا عاديـــا للحـــاجز بـــالمبلغ المحجـــوز عليـــه 

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

ويــتم الحجــز بمعرفــة المحضــر القضــائي الــذي يقــع في دائــرة اختصاصــه محــل إقامــة 

الأمــوال المحجــوز حســب تــاريخ وروده، ثم يبلــغ هــذا الحجـــز إلى المحجــوز عليــه أو موقــع 

المحجــوز لديــه والمحجــوز عليــه، مــع تســليمهما مســتخرجا عــن الســند التنفيــذي أو نســخة 

من الأمر القاضي بالحجز إن كان تحفظيا

وفي حالة الحجز التنفيـذي بسـند تنفيـذي، فـإن المحضـر القضـائي يبلـغ كـلا مـن 

والمحجـــوز عليـــه بالحضـــور أمـــام رئـــيس المحكمـــة في تـــاريخ معـــين، الحـــاجز والمحجـــوز لديـــه 

وعلـــى المحجـــوز لديـــه أن يقـــرر أو يصـــرح بمـــا في ذمتـــه مـــن أمـــوال المحجـــوزة عليـــه في مـــدة 

أقصاها تاريخ حضـوره أمـام رئـيس المحكمـة

رئــيس المحكمــة أمــرا بتخصــيص مبلــغ الــدين للحــاجز، أمــ

عليه أن يدل به في ميعاد ثمانية أيام حسـب نـص المـادة 

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجديــد مــن تــاريخ تبليغــه بــالحجز 

، وإذا لم يــــدل المحجــــوز لديــــه بتقريــــره في الميعــــاد لا ســــلبا ولا إيجابــــا)يومــــاً ســــابقاً 

الحكــم عليــه بــالمبلغ المحجــوز مــن اجلــه لصــالح الــدائن الحــاجز الــذي حصــل علــى ســند 

تنفيذي، وذلك بدعوى استعجاليه؛ كمـا جـاء الـنص عليـه في المـادة 

ـــــع ) 08/09( ـــــد، ويجـــــب في جمي المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة الجدي

ـــه بالمصـــار  ـــزام المحجـــوز لدي الأحـــوال إل

المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح

يدلي به المحجوز لديه، فإن قاضي الأمور المستعجلة يفصل في المبلغ المالي المحجوز

أمــا إذا تعلــق الأمــر بحجــز الأعيــان المنقولــة تحــت يــد الغــير، 

يحل محل أمـر التخصـيص؛ ليـتم البيـع في اجـل عشـرة 

للحجـــز إلى المحجـــوز عليـــه، لأنـــه لا يجـــوز تمليـــك الحـــاجز لهـــذه الأمـــوال، وإذا لم يحضـــر 

المحجـــوز لديـــه ولم يـــدل بتقريـــره أعتـــبر أيضـــا مـــدينا عاديـــا للحـــاجز بـــالمبلغ المحجـــوز عليـــه 
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بالإضــافة إلى المصــاريف الــتي تســبب فيهــا، وفي جميــع الحــالات تــبرأ ذمــة المحجــوز 

  .لديه بإيداع المبلغ المحجوز عليه لدى كتابة ضبط المحكمة

) 08/09(مــــــن القــــــانون ) 678(وقــــــد تحــــــدث المشــــــرع الجزائــــــري في المــــــادة 

د علــــى عــــن الطــــوارئ الــــتي تجــــ) المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة الجديــــد 

إذا تـــوفي المحجــوز لديـــه أو فقــد أهليتـــه أو زالــت صـــفة مــن يمثلـــه، 

وجــب علــى الحــاجز أن يبلــغ نســخة مــن محضــر وأمــر الحجــز إلى ورثــة المحجــوز لديــه أو 

ممــثلهم الاتفـــاقي أو القـــانوني، ويكلفهـــم بتقـــديم تصـــريح بمـــا في حيـــاز�م، إن لم يكـــن تم 

  ".  أيام من تاريخ التبليغ الرسمي) 10(أجل أقصاه عشرة 

لا يوجــــب القــــانون اتخــــاذ :  المســــتحدثات في حجــــز أمــــوال المــــدين الموجــــودة لديــــه

المتضـمن ) 08/09(يوماً في القانون  15إجراءات الحجز في ميعاد معين بعد انقضاء 

لســـند التنفيـــذي وتكليـــف قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة الجديـــد مـــن يـــوم إعـــلان ا

فالدائن يضل له الحـق في توقيـع الحجـز في أي وقـت شـاء إلى أن يسـقط 

سـنة في هـذا القـانون اسـتناداً ) 15(الحق الذي يتضمنه السند التنفيـذي بالتقـادم بمـرور 

ويكـون الحجـز عـن طريـق استصـدار أمـر علـى ذيـل عريضـة مـن 

  )8(.مة التي توجد فيها الأموال

أما من حيث الوقت فإنه يحوز مباشـرة الحجـز في أي وقـت مـن أوقـات العمـل، وفي 

أي يوم أيـام العمـل، إذ لا يجـوز مباشـرته في الليـل وأيـام العطـل، باسـتثناء حالـة الضـرورة 

ــــــة اســـــتناداً لـــــنص المـــــادة  انون مـــــن القـــــ 629المقـــــررة بموجـــــب أمـــــر مـــــن رئـــــيس المحكمـــــ

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

ويتم توقيع الحجز في المكان الذي توجـد فيـه الأمـوال المـراد حجزهـا، فينتقـل المحضـر 

القضائي إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء محل الحجز، ويقوم بجردهـا ووصـفها وصـفا 

مـن القـانون  691ضر الجرد تطبيقاً لـنص المـادة دقيقا نافيا للجهالة، ويذكر ذلك في مح

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

بالإضــافة إلى المصــاريف الــتي تســبب فيهــا، وفي جميــع الحــالات تــبرأ ذمــة المحجــوز  لديــه،

لديه بإيداع المبلغ المحجوز عليه لدى كتابة ضبط المحكمة

وقــــــد تحــــــدث المشــــــرع الجزائــــــري في المــــــادة 

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة الجديــــد 

إذا تـــوفي المحجــوز لديـــه أو فقــد أهليتـــه أو زالــت صـــفة مــن يمثلـــه، : "المحجــوز لديـــه بقولــه

وجــب علــى الحــاجز أن يبلــغ نســخة مــن محضــر وأمــر الحجــز إلى ورثــة المحجــوز لديــه أو 

ممــثلهم الاتفـــاقي أو القـــانوني، ويكلفهـــم بتقـــديم تصـــريح بمـــا في حيـــاز�م، إن لم يكـــن تم 

أجل أقصاه عشرة  إعداده من قبل، خلال

المســــتحدثات في حجــــز أمــــوال المــــدين الموجــــودة لديــــه/ 3

إجراءات الحجز في ميعاد معين بعد انقضاء 

قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة الجديـــد مـــن يـــوم إعـــلان ا

فالدائن يضل له الحـق في توقيـع الحجـز في أي وقـت شـاء إلى أن يسـقط . المدين بالدفع

الحق الذي يتضمنه السند التنفيـذي بالتقـادم بمـرور 

ويكـون الحجـز عـن طريـق استصـدار أمـر علـى ذيـل عريضـة مـن . منـه 630لنص المـادة 

مة التي توجد فيها الأموالرئيس المحك

أما من حيث الوقت فإنه يحوز مباشـرة الحجـز في أي وقـت مـن أوقـات العمـل، وفي     

أي يوم أيـام العمـل، إذ لا يجـوز مباشـرته في الليـل وأيـام العطـل، باسـتثناء حالـة الضـرورة 

ــــــة اســـــتناداً لـــــنص المـــــادة  المقـــــررة بموجـــــب أمـــــر مـــــن رئـــــيس المحكمـــــ

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد) 08/09(

ويتم توقيع الحجز في المكان الذي توجـد فيـه الأمـوال المـراد حجزهـا، فينتقـل المحضـر     

القضائي إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء محل الحجز، ويقوم بجردهـا ووصـفها وصـفا 

دقيقا نافيا للجهالة، ويذكر ذلك في مح
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ثم يعين حارسـا عليهـا، 

  .وعادة ما يكون المدين نفسه إذا كانت الأموال في محل سكناه أو في محل تجارته

مل الأشــياء وســواء كــان الحــارس هــو المــدين أو شــخص آخــر، فلــيس لــه أن يســتع

المحجــوزة أو اســتغلالها، لأن الحــارس هنــا لــيس حارســا قضــائيا ينــوب عــن المتنــازعين في 

إدارة المــــال المتنــــازع عليــــه، وإنمــــا تنحصــــر مهمتــــه في الحفــــاظ علــــى الأشــــياء المحجـــــوزة، 

وصـــيانتها، وتقـــديمها هـــي وثمارهـــا مـــتى طلـــب منـــه ذلـــك، ويعمـــل الحـــارس تحـــت ســـلطة 

دمة عامة، ويأخذ حكم الحارس القضائي فيمـا يتعلـق بمسـؤولية 

  . الناتجة عن التقصير أو تبديد الأشياء المحجوزة

وتجــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنـــه إذا كـــان الحــارس هـــو المـــدين أي مالـــك الأشـــياء، فإنـــه 

 يحوزهــا بصــفة جديــدة باعتبارهــا حارســا لهــا ولــيس مالكــا، ومــن ثم يلــزم بالمحافظــة علــى

المــال المحجــوز محافظــة الرجــل العــادي، ولــيس محافظتــه علــى أموالــه، ويلــزم بتقــديمها يــوم 

وإذا بـدد الحـارس الأشـياء المحجـوزة سـواء  . البيع مطابقة لما هو موصوف في محضر الجـرد

كـــان المـــدين أو غـــير، اعتـــبر مرتكبـــا للجـــرائم المتعلقـــة بـــالأموال المحجـــوزة، ولـــو كـــان هـــو 

مـــن القـــانون  699إلى  697ينظـــر المـــواد مـــن . (الحجـــز بـــاطلا

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

ويترتب على الحجز امتناع المحجوز عليه من التصرف في الأشـياء المحجـوزة بـالبيع أو 

دخلين في الحجـز، العارية ونحوها من التصرفات التي تضر بمصـلحة الحـاجز والـدائنين المتـ

فإن تصرف المحجوز عليه في الشيء المحجوز كان تصرفه غير نافـذ بقـوة القـانون في حـق 

الحـــاجز، وجـــاز لـــه أن يمضـــي في البيـــع بـــدون حاجـــة إلى استصـــدار حكـــم بعـــدم نفـــاذ 

والأثــر الثــاني المترتــب علــى الحجــز هــو بيــع الأشــياء المحجــوزة بعــد مضــي عشــرة أيــام 

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنيــة ) 08/09(مــن القــانون 
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ثم يعين حارسـا عليهـا، ) 08/09(

وعادة ما يكون المدين نفسه إذا كانت الأموال في محل سكناه أو في محل تجارته

وســواء كــان الحــارس هــو المــدين أو شــخص آخــر، فلــيس لــه أن يســتع     

المحجــوزة أو اســتغلالها، لأن الحــارس هنــا لــيس حارســا قضــائيا ينــوب عــن المتنــازعين في 

إدارة المــــال المتنــــازع عليــــه، وإنمــــا تنحصــــر مهمتــــه في الحفــــاظ علــــى الأشــــياء المحجـــــوزة، 

وصـــيانتها، وتقـــديمها هـــي وثمارهـــا مـــتى طلـــب منـــه ذلـــك، ويعمـــل الحـــارس تحـــت ســـلطة 

دمة عامة، ويأخذ حكم الحارس القضائي فيمـا يتعلـق بمسـؤولية القضاء باعتباره يقوم بخ

الناتجة عن التقصير أو تبديد الأشياء المحجوزة

وتجــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنـــه إذا كـــان الحــارس هـــو المـــدين أي مالـــك الأشـــياء، فإنـــه      

يحوزهــا بصــفة جديــدة باعتبارهــا حارســا لهــا ولــيس مالكــا، ومــن ثم يلــزم بالمحافظــة علــى

المــال المحجــوز محافظــة الرجــل العــادي، ولــيس محافظتــه علــى أموالــه، ويلــزم بتقــديمها يــوم 

البيع مطابقة لما هو موصوف في محضر الجـرد

كـــان المـــدين أو غـــير، اعتـــبر مرتكبـــا للجـــرائم المتعلقـــة بـــالأموال المحجـــوزة، ولـــو كـــان هـــو 

الحجـــز بـــاطلا المالـــك أو كـــان محضـــر

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد) 08/09(

ويترتب على الحجز امتناع المحجوز عليه من التصرف في الأشـياء المحجـوزة بـالبيع أو     

العارية ونحوها من التصرفات التي تضر بمصـلحة الحـاجز والـدائنين المتـ

فإن تصرف المحجوز عليه في الشيء المحجوز كان تصرفه غير نافـذ بقـوة القـانون في حـق 

الحـــاجز، وجـــاز لـــه أن يمضـــي في البيـــع بـــدون حاجـــة إلى استصـــدار حكـــم بعـــدم نفـــاذ 

  . التصرف

والأثــر الثــاني المترتــب علــى الحجــز هــو بيــع الأشــياء المحجــوزة بعــد مضــي عشــرة أيــام     

مــن القــانون  704لــنص المــادة  تطبيقــاً 
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والإداريـة الجديــد بــدلاً مـن ثمانيــة أيــام في القـانون الحــالي مــن يـوم تبليــغ محضــر الجــرد، أي 

وقـد يحـدد ميعـاد آخـر باتفـاق الـدائن والمـدين إذا كـان تعـديل 

فاض كبـير في ثمـن البيـع أو لتفـادي مصـاريف الحراسـة يجـب 

المتضـمن قـانون الإجـراءات ) 08/09(ألا تزيد مدته القصـوى ثلاثـة أشـهر في القـانون 

المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة ) 08/09(ومهلـــــة العشـــــرة أيـــــام في القـــــانون 

البيــع قبـــل مرورهــا منحـــت للمــدين المحجـــوز عليــه حـــتى 

يتسنى له تجنب البيع بتدبير أموره، والقيام بالوفاء لإزالة أثـر الحجـز، وتحريـر الأمـوال مـن 

قيد التصرف، أو تمكينه أيضا للاعتراض على الحجز أن كان له مقتضـى، بالإضـافة إلى 

توســيع دائــرة المزايــدة للحصــول تمكــين الحــاجز مــن قيــام بــإجراءات الإعــلان عــن البيــع و 

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن البيــع بــالمزاد العلــني للمنقــولات المحجــوزة كــان يقــوم بــه المحضــر 

، لكن بعد ظهور مهنة محافظي البيع بالمزاد العلني، أسـندت 

المتضـمن  10/01/1996المـؤرخ في  96/02هذه المهمة صراحة بموجب الأمـر رقـم 

تنظيم مهنـة محـافظ البيـع بـالمزاد العلـني، وبعـد مـا يقـوم محـافظ البيـع بـالمزاد العلـني بـالبيع، 

ويستلم الأموال، يتصل بالمحضر القضائي، ويسلم له ما تحصل من البيـع، ليقـوم المحضـر 

  .بتسليمها للدائن الحاجز، وذلك استيفاءً للدين

، وبموجـــب ون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــةقـــان المتضـــمن

منـــه يـــتم البيـــع بـــالمزاد العلــني مـــن طـــرف المحضـــر القضـــائي، ويجـــوز أن 

يتخلــى عنــه إلى عنــه إلى محــافظ البيــع، وفي هــذه الحالــة يتــولى المحضــر القضــائي شخصــياً 

. لبيـع مقابـل وصـل إبـراءتسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجـوزة إلى محـافظ ا

  .وفي جميع الأحوال لا يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي
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والإداريـة الجديــد بــدلاً مـن ثمانيــة أيــام في القـانون الحــالي مــن يـوم تبليــغ محضــر الجــرد، أي 

وقـد يحـدد ميعـاد آخـر باتفـاق الـدائن والمـدين إذا كـان تعـديل . توقيع الحجز علـى الأقـل

فاض كبـير في ثمـن البيـع أو لتفـادي مصـاريف الحراسـة يجـب الميعاد ضروريا لمنع خطر انخ

ألا تزيد مدته القصـوى ثلاثـة أشـهر في القـانون 

  .المدنية والإدارية الجديد

ومهلـــــة العشـــــرة أيـــــام في القـــــانون     

البيــع قبـــل مرورهــا منحـــت للمــدين المحجـــوز عليــه حـــتى والإداريــة الجديـــد الممنــوع إجـــراء 

يتسنى له تجنب البيع بتدبير أموره، والقيام بالوفاء لإزالة أثـر الحجـز، وتحريـر الأمـوال مـن 

قيد التصرف، أو تمكينه أيضا للاعتراض على الحجز أن كان له مقتضـى، بالإضـافة إلى 

تمكــين الحــاجز مــن قيــام بــإجراءات الإعــلان عــن البيــع و 

  . عل ثمن أعلى

تجــدر الإشــارة هنــا إلى أن البيــع بــالمزاد العلــني للمنقــولات المحجــوزة كــان يقــوم بــه المحضــر و 

، لكن بعد ظهور مهنة محافظي البيع بالمزاد العلني، أسـندت 1996القضائي قبل سنة 

هذه المهمة صراحة بموجب الأمـر رقـم 

تنظيم مهنـة محـافظ البيـع بـالمزاد العلـني، وبعـد مـا يقـوم محـافظ البيـع بـالمزاد العلـني بـالبيع، 

ويستلم الأموال، يتصل بالمحضر القضائي، ويسلم له ما تحصل من البيـع، ليقـوم المحضـر 

بتسليمها للدائن الحاجز، وذلك استيفاءً للدين

المتضـــمن) 08/09(أمـــا في القـــانون    

منـــه يـــتم البيـــع بـــالمزاد العلــني مـــن طـــرف المحضـــر القضـــائي، ويجـــوز أن  705نــص المـــادة 

يتخلــى عنــه إلى عنــه إلى محــافظ البيــع، وفي هــذه الحالــة يتــولى المحضــر القضــائي شخصــياً 

تسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجـوزة إلى محـافظ ا

وفي جميع الأحوال لا يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي
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مــن ناحيــة المضــمون عديــد الإيجابيــات؛ ذلــك أن المشــرع 

الجزائري فصل في العديد من المسائل التي كانت محل جـدل، غـير أن ذلـك لم يحـل دون 

بقــاء مجموعــة مــن المســائل الأخــرى موضـــوع جــدل مــن الناحيــة العمليــة، ولعــل القـــارئ 

تحدثة فيهـــــا مقصـــــد نبيـــــل هـــــو تيســـــير لقـــــانون إجـــــراءات المدنيـــــة يجـــــد أحكامـــــه المســـــ

الإجــراءات لــتي كانــت محــل انتقــاد جــدي، وهنــا في خاتمــة هــذا البحــث نحــن لا نضــيف 

شـــيء علـــى مـــا قلنـــاه ســـابقا إنمـــا نؤكـــد أن الخصـــومة التنفيذيـــة هـــي المرحلـــة الأخـــيرة مـــن 

المنازعــة، وهــي اللبنــة الــتي مــن خلالهــا يســتطيع صــاحب الحــق ملامســة حقــه لهــذا نحــن 

نصبوا إلى إجراءات تنفيذ سهلة وسـريعة، ولعـل الشـارع الجزائـري وفـق إلى حـد مـا 

مــــع ملاحظــــة ضــــرورة صــــياغة قــــانون خــــاص بالتنفيــــذ الجــــبري في 

، 2009طبعة بربارة عبد الرحمن، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، منشورات البغدادي، الجزائر، 

 .83، ص 1997سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في التنفيذ، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة 

أو  85، ص 1994لسنة  2، مجلة قضائية عدد02/04/1984، مؤرخ في 

قف إلا إذا تعلق الأمر بحالة متى كان من المقرر قانوناً أنه ليس للطعن بالنقض أثر مو 

 ".الشخص وأهليتهم، فإن القضاء بما يخال هذا المبدأ يعد منعدم الأساس القانوني

 .19عبد الفتاح مراد، أصول أعمال المحضرين في الإعلان والتنفيذ، مصر، ص

من المقرر  إنه: " صادر عن المحكمة العليا 282077في شأن الملف رقم 

أيضاً أنه يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح للمدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء لا تزيد على سنة ، ومن ثم 

ن المبدأين يعد إساءة في تطبيق القانون ، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن جهة 

عندما أقرت بوقف التنفيذ إلى حين الفصل النهائي أمام المحكمة العليا دون تحديد المدة تكون بقضائها  

 .338-319بربارة عبد الرحمن، الرجع السابق، ص 
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  :الخاتمة

مــن ناحيــة المضــمون عديــد الإيجابيــات؛ ذلــك أن المشــرع  08/09لقــد تضــمن القــانون 

الجزائري فصل في العديد من المسائل التي كانت محل جـدل، غـير أن ذلـك لم يحـل دون 

بقــاء مجموعــة مــن المســائل الأخــرى موضـــوع جــدل مــن الناحيــة العمليــة، ولعــل القـــارئ 

لقـــــانون إجـــــراءات المدنيـــــة يجـــــد أحكامـــــه المســـــ

الإجــراءات لــتي كانــت محــل انتقــاد جــدي، وهنــا في خاتمــة هــذا البحــث نحــن لا نضــيف 

شـــيء علـــى مـــا قلنـــاه ســـابقا إنمـــا نؤكـــد أن الخصـــومة التنفيذيـــة هـــي المرحلـــة الأخـــيرة مـــن 

المنازعــة، وهــي اللبنــة الــتي مــن خلالهــا يســتطيع صــاحب الحــق ملامســة حقــه لهــذا نحــن 

نصبوا إلى إجراءات تنفيذ سهلة وسـريعة، ولعـل الشـارع الجزائـري وفـق إلى حـد مـا  دائماً 

مــــع ملاحظــــة ضــــرورة صــــياغة قــــانون خــــاص بالتنفيــــذ الجــــبري في  08/09في القــــانون 

  . المستقل

  :التهميش

بربارة عبد الرحمن، طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، منشورات البغدادي، الجزائر،  - 01

  .96ص 
سعيد أحمد شعلة، قضاء النقض في التنفيذ، منشأة المعارف، الإسكندرية، طبعة  -02
، مؤرخ في 32066جاء في القرار رقم  -03

متى كان من المقرر قانوناً أنه ليس للطعن بالنقض أثر مو : "  208-207ص 

الشخص وأهليتهم، فإن القضاء بما يخال هذا المبدأ يعد منعدم الأساس القانوني
عبد الفتاح مراد، أصول أعمال المحضرين في الإعلان والتنفيذ، مصر، ص -04
في شأن الملف رقم  14/10/2003قرار مؤرخ في  -05

أيضاً أنه يجوز لرئيس الجهة القضائية أن يمنح للمدين البائس وحسن النية مهلة للوفاء لا تزيد على سنة ، ومن ثم 

ن المبدأين يعد إساءة في تطبيق القانون ، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن جهة يفإن القضاء بما يخالف هذ

عندما أقرت بوقف التنفيذ إلى حين الفصل النهائي أمام المحكمة العليا دون تحديد المدة تكون بقضائها   الاستئناف

 "كما فعلت قد خالفت القانون 
بربارة عبد الرحمن، الرجع السابق، ص   -06
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 291، ص 2005زائر، محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم والتوزيع، عنابة، الج

أمر بالتنفيذ وفقاً للمادتين  اتخاذالمطلوب منها  ةالإدارييجوز للجهة القضائية 

 ".أن تأمر بغرامة �ديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجلَّة معالم للدراسات القانونية والسياسية 

 

محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم والتوزيع، عنابة، الج -07

 وما يليها،
يجوز للجهة القضائية : " ق إ م إ 980جاء في المادة  -08

أن تأمر بغرامة �ديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها 979و  978

  

  


